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، لأنها المرحلة الأولى  تعتبر السلطات :الملخص   مجال التعمبر

المختصة بإصدار رخصة البناء من أهم المواضيع ف 
، ولتفادي فوض  البناء تم ت   تنطلق منها عملية التعمبر

 –الولاية  –البلدية : على ثلاثة مستويات وزي    ع مهمة التعمبر الت 
  ذلك عدة معايبر مع الأخذ بعير  الاعتبار  الخصوصية المحلية من جهة، وتأثبر الوزارة المك

، متبعير  ف  لفة بالتعمبر
  لعملية البناء من جهة أخرى، وما يمكن أن ينجر عنها من آثار خاصة 

أشغال البناء على المحيط وكذلك البعد الوطت 
مختلف الهيئات المختصة بتسليم رخصة البناء وربطها الاقتصادية منها، وعلى هذا الأساس تم توزي    ع الصلاحيات بير  

فيما بينها بالعديد من الإجراءات لضمان عدم الانحراف عن الأهداف المسطرة ضمن السياسة العمرانية، وعلى رأسها 
 .المحافظة أهداف الضبط الإداري مجال العمران 

  الضبط الاداري –العمران –البناء رخصة: الكلمات المفتاحية

Abstract: The authorities responsible for issuing the building permit are among the most 
important subjects in the field of reconstruction, because it is the first phase of the 
reconstruction process. In order to avoid construction chaos, the task of reconstruction 
has been distributed at three levels: Municipal - State - Ministry in charge of 
reconstruction, following several criteria taking into account local privacy on the one 
hand, The impact of construction works on the ocean as well as the national dimension of 
the construction process on the other hand and its possible special economic effects, On 
this basis, the powers of the various bodies competent to hand over the building permit 
have been distributed and linked among them to several procedures to ensure that the 
objectives covered by the urban policy are not diverted. 

KEY WORDS: BUILDING PERMIT – URBANISM – ADMINISTRATIVE CONTROL 

 
 

________________________ 
 

 المؤلف المرسل *

رسال   0902-90-20:تاريخ نشر المقال     0900-00-00: المقالتاريخ قبول      0900-90-01: المقالتاريخ ا 



 Journal OF LEGAL STUDIES (Class C) -( صنف ج)مجلة الدراسات القانونية 

(الجزائر)جامعة يحي  ى فارس بالمدية  –مخبر السيادة والعولمة مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   
ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

0303: القانوني رقم الإيداع -2015  

  191 - 289: صه             0111 رجب -م 0902 جانفي: السنة                 90: العدد             90: المجلد

 

381 

 

 المقدمة -1

ا،    أصبحت توليها الدولة اهتماما كببر
يشكل موضوع التعمبر أحد المواضيع الت 

  يقاس بها نجاح السياسة العامة للدولة، على اعتبار أن 
ات الت  لأنه أصبح أحد المؤشر

التعمبر هو الطريق الأول الذي تنطلق منه الدولة نحو التنمية كونه يشكل نقطة بداية 
الخ، وقد ...السياحية  -الثقافية  –الاجتماعية  –الاقتصادية : للعديد من المواضيع 

  
  تسطرها والأهداف الت 

  رسم منهجية التسيبر الت 
أصبحت الدول تعطيه أولية ف 

  مساعدة التخطيط 
ز دوره ف  تنشدها، على المستويير  المتوسط والبعيد، وهنا يبر

اتيجر  للدولة عبر وسائل متنو   .عة لكل نظامه و وسائل تنفيذه الاسب 

  تنفيذ السياسة العمرانية للدولة، لأنها  
وتعتبر رخصة البناء حجر الأساس ف 

  عليه التصورات لمختلف المشاري    ع من جهة، وتحدد 
تشكل المنطلق الأساس  الذي تبت 

من خلالها ضوابط توزي    ع السكان من جهة اخرى، وهذا ما يجعل منها قيمة هامة تهدف 
  إلى 

  أغلب الأنظمة القانونية والسياسية ف 
ضبط ممارسة حق الملكية، الذي تكرس ف 

  كل المجالات 
  أن يكون للحرية مدخل ف 

  تقتض 
الية الت   .العالم، كأحد مخرجات الليبر

إن رخصة البناء كمظهر من مظاهر الضبط الإداري الذي تمارسه الإدارة لتنظيم 
ز فيها فكرة امتيازات السلطة  ممارسة حرية الملكية، يندرج ضمن أهم   تبر

المهام الت 
العامة بشكل واضح، كون أن الإدارة خلال دراسة طلب الحصول على هذا النوع من 
ء من الخصوصية وبعض التعقيد، لأن البناء كممارسة يجب أن يكون   

الرخص تتمبر  بشر
ار بالمصلحة الخاص ة، حيث وسطيا بير  مقتضيات تحقيق المصلحة العامة وعدم الإض 

  يمكن أن تتحقق إلا بالنص الذي 
أن مهمة الموازنة بير  الاثنير  ليست بالسهولة الت 

  منح رخصة 
ينظم كيفيات إصدارها، وهنا تثار مسألة السلطات الممنوحة للإدارة ف 

  يجب مراعاتها عبر مختلف المراحل، ولهذا فإن مسألة 
البناء، وكذلك  الحقوق الت 

  تسليم رخصة 
البناء موضوع مزال يكتنفه الغموض، سواء من الناحية الإختصاص ف 

 : الإجرائية أو من ناحية الموضوع، وعلى هذا الأساس نطرح الإشكالية التالية 

  ضمان المحافظة 
ماه  الجهات المختصة بتسليم رخصة البناء؟ و هل نجحت ف 

  مجال العمران؟
 على المصلحة العامة ف 

، حيث قمنا للإجابة على هذه الإشكالية اتبعن   والمنهج التحليلى 
ا المنهجر  الوصف 

  لها علاقة بموضوع الدراسة،  وعليه قمنا 
بوصف وتحليل النصوص القانونية الت 

  عملية 
  الأول إلى توزي    ع الإختصاص ف 

بتقسيم الدراسة قسمير  أساسيير  حيث تطرقنا ف 
  فقد أثرنا فيه إشكالات تسليم رخصة ا

 .لبناء إصدار رخصة البناء أما الثان 
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  عملية إصدار رخصة البناء:  2
 توزي    ع الصلاحيات ف 

  ظل المرسوم التنفيذي : 1.2
 11/171السلطات المختصة بإصدار رخصة البناء ف 

 رئيس المجلس الشعتر  البلدي : أولا

وط ( الملغ  ) 11/171لقد أحاط المرسوم التنفيذي  إصدار رخصة البناء بشر
  طال

ب الرخصة يكون بموجبها ملف يودع لدى البلدية، تقنية و إدارية يجب توفرها ف 
  
وقد مبر  ذات النص بير  صلاحيات رئيس البلدية كممثل للبلدية و كممثل للدولة ف 

 1إصدار رخصة البناء 

 رئيس المجلس البلدي كممثل للبلدية  -

  إصدار رخصة البناء كممثل 
يؤول الإختصاص لرئيس المجلس الشعتر  البلدي ف 

  حالة 
، وهو اختصاص أصيل للبلدية ف   

  يغطيها مخطط شغل الأراض 
البناءات الت 

يمنحه هامشا من الاستقلالية عن الوالى  الذي بدوره يبلغ بنسخة من هذه الرخصة 
حدد كيفيات دراسة ( الملغ  ) 11/171ومن جهة أخرى فإن المرسوم التنفيذي  2فقط

  إرسال نسخة
من ملف الطلب إلى  طلب رخصة البناء طبقا  لإجراءات محددة تتمثل ف 

أيام من تاري    خ إيداع  8مصلحة الدولة المكلفة بالتعمبر على مستوى  الولاية  خلال  
 3الطلب

 رئيس المجلس الشعتر  البلدي كممثل للدولة   -

المتعلق بالتهيئة والتعمبر المعدل والمتمم على أن رئيس  19/21نص القانون 
  حالة عدم وجود المجلس الشعتر  البلدي يختص بإصدار رخصة البن

اء كممثل للدولة ف 
  
على أن رئيس ( الملغ  ) 11/171وقد نص المرسوم التنفيذي  ،4مخطط شغل الأراض 

نسخ من ملف طلب رخصة البناء إلى مصلحة  4المجلس الشعتر  البلدي يقوم بإرسال 
  أجل 

أيام من تاري    خ استلام الملف  8الدولة المكلفة بالتعمبر لإبداء رأي المطابقة ف 
  غضون شهر ويحدد التاري    خ الإجمالى  لدراسة 

ويبدي رئيس المجلس الشعتر  البلدي ف 

                                                           
1
    11/171المرسوم التنفيذي  

حدد كيفيات تحضبر شهادة التعمبر و  1111مايو سنة  28المؤرخ ف 
رخصة التجزئة و شهادة التقسيم و رخصة البناء و شهادة المطابقة و رخصة الهدم و تسليم ذلك ، ج ر 

 (الملغ  ) و المتمم المعدل  21عدد 
2
   62المتعلق بالتهيئة و التعمبر ج ر عدد  19/21من القانون  16المادة  

 1119ديسمبر  92مؤرخة ف 
   61ج ر عدد  94/96المعدل والمتمم بالقانون 

 2994غشت  16مؤرخة ف 
3
 السابق الذكر 11/171من المرسوم التنفيذي  49أنظر المادة  
4
 السابق الذكر 19/21نون من القا 16/2أنظر المادة  
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  5الطلب من طرف مديرية التعمبر بشهرين
نسخ تتضمن  6، حيث يتم استلام الطلب ف 

 6وثائق إدارية و أخرى تقنية

  كلتا الحالتير  
 3: ما يلاحظ أن آجال الرد على طلب رخصة البناء طويل جدا ف 

  و أشهر بالنس
  المشمولة بمخطط شغل الأراض 

  الأراض 
أشهر  4بة لرخصة البناء ف 

  
  غبر المشمولة بمخطط شغل الأراض 

، و طول الآجال والإجراءات يمكن له أن 7للأراض 
  أغلب الأحيان 

را بطالب الرخصة، ويؤثر على استمرارية عملية البناء، فف  يحدث ض 
 المتعلقة بمواد البناء المستعملة تتوقف عملية البناء لارتفاع التبعات المالية

 اختصاص الوالى  : ثانيا

صلاحيات الوالى  بشكل موسع ومنح إمكانية ( الملغ  ) 82/92حدد القانون 
حلول الوالى  محل رئيس المجس الشعتر  البلدي إذا تعلق الأمر بتجاوز مخطط التعمبر 

8، 
، الذي حدد المتعلق بالتهيئة  19/21وبعد إلغاء هذا القانون صدر القانون  والتعمبر

  منح رخصة البناء ونزع منه صلاحية اصدار رخص البناء المتعلقة 
اختصاص الوالى  ف 

  تسليم رخص البناء المتعلقة ب       
 :بالمشاري    ع السكنية وحض اختصاصه ف 

 المشاري    ع المسجلة لحساب الدولة والولاية وهياكلها العمومية  -

اتيجية منشآت الإنتاج بالنقل و توزي    ع وتخز   -  ين الطاقة وكذلك المواد الإسب 

  بعض المناطق الخاصة  -
 9(مناطق الساحل والمناطق الفلاحية) رخص البناء ف 

  إصدار مشاري    ع السكنات فقط مظهر من إ
ن عدم اقتصار صلاحيات الوالى  ف 

ة تعبر عن نظرة جديدة    كيفيات اصدار رخص البناء، كون أن هذه الفب 
بداية الإصلاح ف 

اليا و لو بصفة جزئية، مع الاهتمام بصفة أولى لحق الم لكية الذي بدأ يأخذ شكلا ليببر
 مركز الوالى  كممثل للولاية 

  مجملها لم تمبر  بير 
بضبط المهام الأساسية وأن النصوص ف 

  إصدار رخصة البناء، وهذا تأكيد آخر على أن الدولة تركت المجال 
أو كممثل للدولة ف 

 . دي لضبط عملية التعمبر على المستوى القاعديواسعا للمجلس الشعتر  البل

 

                                                           
5
 (الملغ  )  11/171من المرسوم التنفيذي  41أنظر المادة  
6
 المتعلق بالتهيئة و التعمبر  19/21من القانون  37و  34نظر المواد  
7
 (الملغ  )  11/171من المرسوم التنفيذي  43انظر المادة  
8
  للبناء يتعلق برخصة ا 82/92من القانون  19والمادة  96أنظر المادة  

لبناء و رخصة تجزئة الأراض 
  
اير  91مؤرخ ف     6ج ر عدد  1182فبر

اير  1مؤرخة ف   1182فبر
9
، 91عزري الزين، قرارات العمران الفردية و طرق الطعن فيها، دار الفجر للنشر والتوزي    ع، الطبعة  

 32، القاهرة، ص 2996
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 اختصاص الوزير المكلف بالعمران: ثالثا

  منح رخصة البناء بير  مختلف  82/92عالج القانون 
مسألة الإختصاص ف 

  بعض الأحيان عدد المساكن والمساحة معيارا 
الهيئات بشكل سطج  جدا، وجعل ف 

  بعض الأحيان معيار طاقة استيعاب  لانعقاد الإختصاص للوزير المكلف بالعمران،
وف 

 الوالى  والوزير المكلف بالتعمبر 
وع لتقسيم الصلاحيات بير  ، إلا أن القانون 10المشر

غبر هذه النظرة وجاء بطرح جديد أملته ظروف معينة وجعل من الوزير المكلف  19/21
ية مع بالتعمبر مختصا بتسليم رخص بناء المشاري    ع ذات المصلحة الوطنية أو الجهو 

  اتخاذ القرار عن طريق إجراء الاستشارة
اك الولاة ف    11اشر

  ظل المرسوم :  2.2
  إصدار رخصة البناء ف 

الشباك الوحيد لتنظيم الإختصاص ف 
 16/11التنفيذي 

بعد العمل بالنصوص القانونية القديمة أصبحت الظروف المتعلقة بعملية البناء  
مع المعطيات الجديدة، وهذا ما دفع إلى كحق وكظاهر تحتاج إلى وضع نظام يتلاءم 

  المرسوم التنفيذي 
وبعض النصوص  16/11إصدار نصوص تنظيمية جديدة تمثلت ف 

الملحقة به من مراسيم وقرارات وزارية وتعليمات، مع المحافظة على بعض القواعد 
  البعض الآخر، حيث يعتبر الشباك الوحيد أهم إصلاح 

القديمة، وإحداث تعديلات ف 
  سنقوم عر 

فه نظام رخصة البناء خاصة المتعلق بالسلطات المختصة بإصدارها والت 
 .بدراستها بالتفصيل

  المرسوم التنفيذي : أولا 
  16/11اشكالية المصطلحات المستعملة ف 

  أثارها المرسوم التنفيذي 
هو  12المعدل والمتمم 16/11من أهم الإشكالات الت 

  أثا
 :رت العديد من التساؤلات خاصة احتوائه على بعض التسميات الت 

  جاء بها المرسوم إ: إشكالية مصطلح عقود التعمبر  -
ن تسمية عقود التعمبر الت 

المعدل والمتمم تثبر العديد من الإشكاليات كونه أعطى هذا  16/11التنفيذي 
  حير  أن المرسوم التنفيذي 

( الملغ  ) 11/171الوصف لجميع وثائق التعمبر ف 
رخصة التجزئة  -شهادة التعمبر )قيقا لكل وثيقة على حدى كان يتضمن وصفا د

                                                           
10
 السابق الذكر 82/92من القانون  11أنظر المادة  
11
 السابق الذكر 19/21من القانون  17المادة أنظر  
12
   97يحدد كيفيات تحضبر عقود التعمبر و تسليمها ج ر عدد  16/11المرسوم التنفيذي  

 12مؤرخة ف 
اير     71ج ر عدد  342-29المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفيذي  2916فبر

ديسمبر  2مؤرخة ف 
2929 



 Journal OF LEGAL STUDIES (Class C) -( صنف ج)مجلة الدراسات القانونية 

(الجزائر)جامعة يحي  ى فارس بالمدية  –مخبر السيادة والعولمة مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   
ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

0303: القانوني رقم الإيداع -2015  

  191 - 289: صه             0111 رجب -م 0902 جانفي: السنة                 90: العدد             90: المجلد

 

385 

على ( رخصة الهدم  –شهادة المطابقة  –ورخصة البناء  –شهادة التقسيم  –
حسب موضوعها ومن هنا يطرح تساؤل مهم جدا حول فرضية وجود 

صعوبات ميدانية أثناء تحرير وثائق التعمبر 
من جهة أخرى تثار مسألة أخرى  13

  
  اعتبار وثائق التعمبر على أنها عقود ؟ مع  مهمة تتمثل ف 

المعيار المتبع ف 
  لهذه الأعمال أنها قرارات إدارية

مع الإشارة ان ... العلم أن التكييف القانون 
  النصوص التنظيمية المكملة

  استخدام المصطلحات ف 
 14هناك تباين ف 

  
  حالة سكوت الإدارة أو ف 

  ف 
 حالة عدم إن إمكانية الطعن الإداري أو القضان 

الرضا بمضمون القرار المبلغ من طرف الهيئات المختصة بإصدار رخصة البناء وبالنظر 
وط الإدارية والتقنية وإجراءات إصدارها يؤكد أنها قرار إداري وليس بعقد وعليه فقد   للشر

  نفس  16/11كان من المفروض أن المرسوم التنفيذي 
تفادي هذا الإشكال وتبت 

  تبن
ح استعمال مصطلح 15( الملغ  ) 11/171اها التنظيم التسمية الت  ، ولهذا فنحن نقب 

  " عقود التعمبر "بدل " وثائق التعمبر "
للإشارة إلى مجموع ما يصدر الهيئات المختصة ف 

 .مجال العمران 

المعدل والمتمم  16/11جاء المرسوم التنفيذي : إشكالية عمل الشباك الوحيد  -
ديد للإشارة إلى السلطات المختصة بتسمية الشباك الوحيد كمصطلح ج

إذ يجب الإشارة أن هذه التسمية تشبر إلى اللجنة  16بإصدار رخصة البناء
  نصوص 

المكونة من أعضاء يمثلون إدارات مختلفة عالجها كذلك التنظيم ف 
  
المحدد لتشكيلة لجان مراقبة عقود  2997أكتوبر  28القرار الوزاري المؤرخ ف 

  المرسوم التنفيذي التعمبر المنصوص عليه
  تعديله لسنة  11/171ا ف 

ف 
  ثلاث مستويات 2991

  نظمت ف 
لجنة ولائية و لجنة  –لجنة وطنية : ، والت 

   16/11بلدية، وبالنتيجة فإن المرسوم التنفيذي 
حافظ على نفس المبدأ ف 

تنظيم عمل الشباك الوحيد إلا أنه لم يحافظ على نفس التقسيم ويظهر ذلك 

                                                           
13
ديدة لتحضبر عقود التعمبر و تسليمها، المجلة الأكاديمية للبحث آلية ج: بلول فهيمة، الشباك الوحيد  

، المجلد   
   311 – 316ص ص  2918سنة  91العدد  17القانون 

14
  الجزائر، مجلة الإجتهاد  

  ف 
  تكريس النظام العام العمران 

لعور بدرة، دور عقود التعمبر المستحدثة ف 
، العدد   

 111،ص 2911سبتمبر  12القضان 
15
  ظل المرسوم التنفيذي طيب عائ 

المحدد لكيفيات تحضبر عقود  16/11شة، أحكام رخصة البناء ف 
،ص ص 92،جامعة البليدة 97، مجلة البحوث و الدراسات القانونية والسياسية، العدد التعمبر و تسليمها 

211- 212 
16
  المواد  

المعدل و  16/11من المرسوم التنفيذي  61 – 68 – 41 – 48وردت تسمية الشباك الوحيد ف 
 المتمم
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  عدم نصه 
، وهذا ما يجعلنا نتساءل حول 17على الشباك الوحيد المركزيف 

  طلبات رخص 
سبب عدم التطرق لهذا الجهاز الاداري وكيف يتم الفصل ف 

؟ هذا من جهة، من جهة أخرى    تدخل ضمن صلاحيات وزير التعمبر
البناء الت 

فإن تسمية الشباك الوحيد لا تعطى  انطباعا يعكس مهمة عمل أعضائه، ولهذا 
من المستحسن المحافظة على تسمية لجنة بدل الشباك الوحيد، كونها  فكان

  أو المضمون ويتعلق 
  الشكل وهو المسار الإجران 

تدل على عمل إداري سواء ف 
 .الأمر بالصلاحيات المسندة لهذا الجهاز

  إصدار رخصة البناء : ثانيا
 إختصاص الشباك الوحيد ف 

هيكل خاص يكلف  16/11م التنفيذي أنشاء المرسو : الشباك الوحيد للبلدية  -
  تكون من اختصاص رئيس المجلس الشعتر  

بدراسة طلبات رخص البناء الت 
البلدي تسمى الشباك الوحيد للبلدية، حيث يتم تعيير  أعضائه بموجب قرار 
من طرف رئيس الدائرة التابعة لها البلدية، ويظم أعضاء تختلف وضعياتهم 

، وهذا ما يثبر تساؤلا مهما حول القيمة 18ينبير  أعضاء دائمير  وأعضاء مدعو 
القانونية لهذا التميبر  ؟ وهل من شأنه التأثبر على منح أ و رفض قرار رخصة 
اك النائب المكلف بالتعمبر أو رئيس لجنة  البناء للمعنيير  ؟ ولماذا لم يتم إشر
  عضوية الشباك الوحيد مثلما فعل القرار 

 التعمبر  بالمجلس الشعتر  البلدي ف 
  
المتضمن تشكيلة لجان مراقبة عقود  2991أكتوبر  28الوزاري المؤرخ ف 

 التعمبر ؟

إن الملاحظ على كيفيات تعيير  أعضاء الشباك الوحيد يعود بنا إلى المرسوم 
  هذا الأمر، على اعتبار أن   (الملغ  ) 11/171التنفيذي 

الذي لم يقحم رئيس الدائرة ف 
والتعمبر قد مبر  بير  صلاحيات رئيس المجلس الشعتر  المتعلق بالتهيئة  19/21القانون 

  إصدار رخصة البناء، ومن جهة أخرى  فإن 
البلدي كممثل للدولة وكممثل للبلدية ف 

القرار الوزاري المحدد لتشكيلة لجان مراقبة عقود التعمبر لم يشر إلى كيفيات تعيير  
  تعي

ر إقحام رئيس الدائرة ف  ير  أعضاء الشباك الوحيد أعضاء هذه اللجان، فما هو مبر
لم يمبر  بير  صفته كممثل للبلدية أو  16/11للبلدية، مع العلم أن المرسوم التنفيذي 

  إصدار رخصة البناء ؟ وهل يعتبر هذا مساسا باستقلالية الشباك الوحيد 
ممثل للدولة ف 

  ك
ون للبلدية أم هو رقابة مكثفة عليه؟ فإذا كانت الإجابة عن هذا التساؤل تتمثل ف 

  القيام بمهمة الضبط الإداري المتعلقة 
رئيس المجلس الشعتر  البلدي يعتبر مرؤوسا ف 

                                                           
17
   

يحدد تشكيلة لجان مراقبة عقود التعمبر ، ج ر عدد  2991أكتوبر  28أنظر القرار الوزاري المؤرخ ف 
 2997لسنة  11

18
 218 – 217الطيب عائشة ،المرجع السابق،ص ص  
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  تعيير  أعضاء الشباك الوحيد للبلدية فيه 
 إقحام رئيس الدائرة ف 

ّ
برخص البناء، إلا أن

  اتخاذ 
تضييق على مهامه، وكان من الأحسن تفادي ذلك لضمان استقلالية أكبر ف 

 .الوحيد للبلدية القرارات من طرف الشباك

أما فيما يتعلق باختصاص الشباك الوحيد فقد أوكلت للشباك الوحيد للبلدية 
  
مهمة دراسة كامل طلبات رخصة البناء المتعلقة بمختلف المشاري    ع، باستثناء تلك الت 

، بمعت  أن اختصاص رئيس  تدخل ضمن اختصاص الوالى  أو الوزير المكلف بالتعمبر
  جميع الأحوال فإن طلبات رخص بناء   19جاء موسعاالمجلس الشعتر  البلدي 

وف 
  
نسخ أما بالنسبة للمشاري    ع  3السكنات الفردية تدرس على مستوى شباك البلدية ف 

  
  تخضع بدورها لدارسة من طرف بعض الجهات ويتعلق الأمر 20نسخ 4الأخرى ف 

، والت 
وط  بناء بعض المؤسسات ا 21هنا ببعض المسائل التقنية خاصة لمصنفة مثل شر

  22المؤثرة على البيئة

أيام  8من جهة أخرى يلاحظ على أن اجتماعات الشباك الوحيد للبلدية تعقد كل
ة الطلبات والملفات، ومن جهة أخرى نجد أن المادة  ة وهذا نظرا لكبر  47وه  مدة قصبر

   8منحت هذه الهيئات  16/11من المرسوم التنفيذي 
أيام لعرض موافقاتها وآرائها وف 

ء ذهب إليه حال  
  بالموافقة ، ونفس الشر

ة عدم الرد يعتبر سكوتها على أنه قرار ضمت 
 (الملغ  ) 11/171المرسوم التنفيذي 

وحدة سكنية المشيدة برخصة بناء  299إن استلام المشاري    ع السكنية الأقل من 
  موافقة مصالح المراقبة التقنية 

صادرة من  طرف رئيس المجلس الشعتر  البلدي يقتض 
لم ينص  16/11كونها منشآت مستقبلة للجمهور، إلا أن المرسوم التنفيذي   CTCناء للب

  تشكيلة الشباك الوحيد للبلدية عن هذه الهيئة وهذا إشكال 
على وجود ممثل عنها ف 

  
 23يجب النظر فيه لسد هذا الفراغ القانون 

 

 

                                                           
19
 المعدل و المتمم 16/11من المرسوم التنفيذي  62 – 41أنظر المواد  
20
 المعدل و المتمم 16/11مرسوم التنفيذي من ال 46أنظر المادة  
21
 المعدل و المتمم 16/11من المرسوم التنفيذي  47انظر المادة  
22
   97/144المرسوم التنفيذي  

 2997ماي  11يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة المؤرخ ف 
   34ج ر عدد 

 2997ماي  22مؤرخة ف 
23
   178المذكرة رقم  

 الصادرة عن وزارة السكن و العمران و المدينة 2917فيفري  13المؤرخة ف 
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 : الشباك الوحيد للولاية  -

بصفة أساسية على مهمة الضبط  بموجب صلاحياته كممثل للدولة يسهر الوالى  
الإداري والحفاظ على أمن وسلامة المواطنير  وكيفيات ممارسة الحريات

وبالعودة  ،24
ها عن الشباك الوحيد  إلى تشكيلة الشباك الوحيد للولاية نجد أن لها خصوصيات تمبر 

ها كذلك طريقة عمل  16للبلدية وأن آجال انعقاد الإجتماع تكون كل  يوم وما يمبر 
باك الوحيد للولاية كون ان تشكيلته موسعة جدا وأن رئاسته منحت لمدير التعمبر الش

  م ظل القرار الوزاري 
بالولاية عوضا عن الوالى  بعدما كانت رئاسة الشباك للوالى  ف 

المتعلق بتشكيلة لجنة مراقبة عقود التعمبر  المشار إليها سابقا، وكذلك لم يتم التميبر  
  البلدية بير  أعضاء الشباك الوح

أعضاء دائمير  و أعضاء ) يد مثلما هو الحال ف 
 25(مدعويير  

ومن جهة أخرى فإن اختصاص الوالى  بمنح رخصة البناء ينصب على مجالات 
منه  11المعدل والمتمم لا سيما المادة  19/21معينة حددها كل من  والقانون 

  نص المادة  16/11والمرسوم التنفيذي 
         والمتمثلةمنه  41المعدل والمتمم ف 

  
 :أساسا ف 

ات العمومية أو الخاصة ذات المنفعة المحلية -  التجهبر 

  يفوق عدد سكانها  -
وحدة سكنية ويقل  299مشاري    ع السكنات الجماعية الت 

  26وحدة سكنية 199عن 
   29/342وقد عدلت هذه المادة بموجب المرسوم 

و أصبح مجال تدخل الوالى  ف 
تفع إلى ما فوق تسليم رخص بناء السكنات ال وحدة سكنية  199جماعية أو الفردية لب 

 بعدما كانت من اختصاص وزير التعمبر 

  منح رخصة البناء أن التنظيم قد وسع من 
إن الملاحظ على اختصاص الوالى  ف 

(  وحدة 199أكبر من ) اختصاصه ليشمل السكنات الجماعية بالصيغة الجديدة 
  وجعلها من اختصاص وحذف بعض المناطق غبر المشمولة بمخ

طط شغل الأراض 
رئيس المجلس الشعتر  البلدي بهدف تخفيف الضغط على الوالى   ومن جهة أخرى 

المعدل و المتمم و المرسوم التنفيذي  19/21يستشف من قراءة كل من مواد القانون 
المعدل و المتمم أنه منح هذه الصلاحيات لرئيس المجلس الشعتر  البلدي،  16/11

                                                           
24
   12/97من القانون  113 – 112المواد  

اير  21المتعلق بالولاية المؤرخ ف   12عدد ج ر  2912فبر
  
اير  21مؤرخة ف     2912فبر

25
 المعدل و المتمم السابق الذكر  16/11من المرسوم  61المادة  
26
 229طيب عائشة، المرجع السابق، ص  
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  صلاحيات الوالى  بموجب القانون وحافظ علي
و هذا ما يجعلنا أمام  19/21ها كذلك ف 

  اختصاص وهذا ما يدعوا إلى تعديل النصوص القانونية و جعلها تتلاءم مع 
مهمة بجهت 

الواقع  العملى  
27 

  نص المادة 
من المرسوم  61وهناك مسألة مهمة تثبر نقاط استفهام تتمثل ف 

  بدايتها على أن الشباك الوحيد للولاية المعدل والمتم 16/11التنفيذي 
  نصت ف 

م والت 
يفتح على مستوى مديرية التعمبر لكن الإجتماع يعقد بمقر الولاية، وهنا كان من الأفضل 
ورة  أن يكون مكان فتح الشباك الوحيد للولاية هو نفسه مكان انعقاد الإجتماع ولهذا الض 

 . إعادة صياغة هذه المادة بما يفهم بشكل واضح

المحدد  16/11المعدل للمرسوم التنفيذي  29/342وقد تضمن المرسوم التنفيذي 
  تسليم رخصة البناء و 

  صلاحيات الوالى  ف 
لكيفيات تسليم عقود التعمبر  تعديل ف 

 28أضاف رخص البناء المتعلقة 

 بمشاري    ع الإستثمار الصناع  و السياح   -

ة لحساب ممثليات الدول رخص البناء الأشغال والبنايات والمنشآت المنجز  -
 الأجنبية أو المنظمات الدولية 

  تشكل خطرا على المحيط المباشر  -
 مشاري    ع البناء الت 

لقد نص التعديل كذلك  على اعضاء جدد ضمن تشكيلة الشباك الوحيد و يتعلق الأمر 
 29: ب         

 مدير التنظيم و الشؤون العامة أو ممثله  -

يد و المواصلات السلك -  ية و اللاسلكية أو ممثله مدير البر

 مدير الصناعة و المناجم  -
قد تدارك بعض الإغفالات  29/342يفهم من خلال هذه الإضافة أن المرسوم 

  شابت نص المادة 
قبل التعديل، لكن الذي  16/11من المرسوم التنفيذي  61الت 

لذي لم تحدد ممثل الوالى  ا: يتبادر إلى الأذهان هو أن الوالى  أصبح ممثلا بعضويير  هما 
  هو مدير التنظيم والشؤون العامة، هذا الأخبر الذي يمكن القول أن دوره 

صفته والثان 

                                                           
27
ي    ع الجزائري،     التشر

ة، رخصة البناء و شهادة المطابقة كآليتير  لتنظيم التهيئة العمرانية ف  لعيدي خبر
           ،ص11/97/2911أطروحة دكتوراه، تخصص قانون عقاري، جامعة مستغانم، نوقشت بتاري    خ 

 111 – 119ص 
28
 16/11مرسوم التنفيذي من  لل 41المعدلة للمادة  29/342من المرسوم التنفيذي  92المادة  

 المتضمن كيفيات تسليم عقود التعمبر 
29
 16/11المعدل للمرسوم التنفيذي  29/342من المرسوم  94المادة   
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  السهر على مطابقة قرار رخصة البناء للقوانير  والتنظيمات كون أن مدير 
يتمثل ف 

، إلا أن العضو الأخر    للوالى 
التنظيم والشؤون العامة يعتبر بمثابة مستشار قانون 

  الفقرة الثالثة من نص المادة  المنصوص عليه
 16/11من المرسوم التنفيذي  61ف 

  الشباك الوحيد و لهذا فإننا 
ر لعضويته ف  المعدل والمتمم حسب تقديرنا لا يوجد مبر

 .نرى أنه من الأفضل لو أن النص لم ينص على ذلك هذا من جهة 

من أعضاء  3على  29/342ومن جهة أخرى لماذا نص المرسوم التنفيذي   
  
؟ حيث نرى أنه كان من الأفضل (الرئيس زائد عضويير  )طرف المجلس الشعتر  الولان 

  أو ممثله   
أنه لو تطرق التعديل إلى عضوية رئيس لجنة التعمبر بالمجلس الشعتر  الولان 

  والتخلى  عن عضوية رئيس المجلس الشعتر  
كممثلير  لرئيس المجلس الشعتر  الولان 

  لجعل هذه العضوية ذ
  أو على الولان 

ات قيمة سواء على مستوى التمثيل القانون 
  
 .المستوى التقت 

 الشباك الوحيد للمقاطعة الإدارية  -

 29/342فيما يتعلق بصلاحيات الوالى  المنتدب  فقد نظم المرسوم التنفيذي 
المتعلق الذي يحدد كيفيات تحضبر عقود التعمبر و  16/11المعدل للمرسوم التنفيذي 

  تسليمها حيث أوك
  نفس المجالات الت 

ل صلاحية منح رخصة البناء للوالى  المنتدب ف 
يختص بها الوالى  و أورد بشكل خاص رخص البناء المتعلقة بالمشاري    ع السكنية الفردية 

  تفوق 
  حير  أنه ترك  199وحدة سكنية و تقل عن  299أو الجماعية الت 

وحدة سكنية ف 
  هذا النوع من الرخ

  يفوق المجال مفتوحا للوالى  ف 
وع سكت  وحدة  299ص لكل مشر

سكنية كما ذكرنا سابقا و فيما يتعلق بتشكيلة لجنة الشباك الوحيد للمقاطعة الإدارية 
فإن التشكيلة تتضمن نفس المصالح غبر ان التمثيل يكون من طرف المدراء المنتدبير  

ت اليه المادة بالمقاطعة الإدارية برئاسة المدير المنتدب المكلف بالتعمبر  وهو ما اشار 
  عدلت المادة  29/342من المرسوم التنفيذي  92

من المرسوم التنفيذي  41الت 
16/11. 

قد جعل  16/149إن تأسيس المقاطعات الإدارية بموجب المرسوم التنفيذي 
  يقوم بها وبالتالى   فهو 

  جميع المهام الت 
الوالى  المنتدب تحت سلطة والى  الولاية ف 

  المقاطعة الإدارية وقد ممثل للوالى  وللدولة 
على مستوى الولاية ويقوم بمهام الوالى  ف 

 تفويضا  بالإمضاء من طرف الوالى  للتوقيع 
نص ذات النص على أن الوالى  المنتدب يتلف 

 29/342، إلا أن المرسوم التنفيذي 30على القرارات والمقررات ذات الصلة بمهامه

                                                           
30
المتضمن إحداث مقاطعات إدارية داخل بعض الولايات و تحديد القواعد  16/149أنظر المرسوم  

   21الخاصة المرتبطة بها ج ر عدد 
 منه 11/ 6/1/7 سيما المواد لا  2916مايو  31مؤرخة ف 
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  الوالى   السالف الذكر  16/11المعدل للمرسوم التنفيذي 
لم يشر إلى مسألة تلف 

  إصدار رخصة البناء وهنا نتساءل هل تسليم الوالى  
المنتدب لتفويض من طرف الوالى  ف 

لرخص البناء هو اختصاص حضي له لا يمكن للوالى  ان يتدخل فيه ؟  خاصة وأنها 
  مسألة توزي    ع 

نفس المجالات بالنسبة للجهتير  ولهذا وجب على إعادة النظر ف 
  حد ذاتهالصلاح

  صياغة المادة ف 
 .يات بير  الجهتير  وف 

 اختصاص الوزير المكلف بالتعمبر  -

يختص الوزير المكلف بالتعمبر بإصدار رخص البناء للمشاري    ع المهيكلة ذات 
المصلحة الوطنية أو الجهوية بعد استشارة الوالى  أو الولاة المعنيير  

  المرسوم  31
وف 

 32: وسيع صلاحياته لتشمل ما يلى  المعدل والمتمم تم ت 16/11التنفيذي 

ات العمومية أو الخاصة ذات منفعة وطنية -  التجهبر 

  عدد السكنات فيها يساوي أو يتعدى  -
 199مشاري    ع السكنات الجماعية الت 

 وحدة سكنية 

الأشغال والبنايات والمنشأت لحساب الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية و  -
 مؤسساتها العمومية وأصحاب الامتياز

 المنشأت المنتجة و الناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة  -
   41تم تعديل المادة  29/342وبصدور المرسوم التنفيذي 

أعيد النظر ف 
  اصدار رخصة البناء بمجالير  فقط و 

صلاحيات وزير التعمبر وتم تحديد صلاحياته ف 
 : يتعلق الأمر ب       

ات العمومية أو  مشاري    ع الاستثمار الصناع  والسياح  ومشاري    ع - التجهبر 
 الخاصة ذات المنفعة الوطنية

-   
المنشآت المنتجة والناقلة والموزعة والمخزنة للطاقة والماء المتواجدة ف 

 إقليم ولايتير  أو أكبر 

ى مثل مشاري    ع الطاقة قد سحبت من   الملاحظ أن المشاري    ع ذات الأهمية الكبر
، لكن الإ  شكال الذي يطرح دائما هو إسناد صلاحية الوالى  ومنح النظر فيها لوزير التعمبر
  القانون 

  اختصاص، فف 
المتعلق بالتهيئة والتعمبر منح هذا  19/21واحدة لجهت 

                                                           
31
  حماية البيئة والعمران، مجلة المفكر، العدد السادس، كلية الحقوق  

حبة عفاف، دور رخصة البناء ف 
 318بسكرة ،ص 

32
 المعدل و المتمم السابق الذكر 16/11من المرسوم التنفيذي  41المادة  
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المعدل والمتمم أسندت لوزير  16/11الإختصاص للوالى  وبصدور المرسوم التنفيذي 
تفادي التعمبر وكلاهما ساري المفعول، وهذا ما يستدع  تدارك هذا الإغفال بالتعديل ل

، ومن جهة أخرى فإن غياب نص خاص ينظم رخص  تضارب الصلاحيات بير  الجهتير 
البناء المتعلقة بالمشاري    ع الجهوية يبقيها مرتبطة بالوزير المكلف بالعمران طبقا لنص 

  19/2133من القانون  17المادة 

مما سبق نستنتج أن توزي    ع الإختصاص بير  كل من رئيس البلدية والوالى  و وزير 
  منح رخصة البناء خضع لمعيار حجم وعدد الأنشطة العمرانية حيث كان ال

تعمبر ف 
ى فيه من منطلق مبدأ تقريب الإدارة من المواطن إلا أن  34لرئيس البلدية الحصة الكبر

هناك غموضا يكتنف معيار التميبر  بير  المشاري    ع ذات المصلحة الوطنية والمشاري    ع 
المعدل والمتمم والمرسوم  19/21من القانون  ذات المصلحة الجهوية الذي أغفله كل

 35المعدل والمتمم 16/11التنفيذي 

 إشكالات تسليم رخصة البناء  3

  تسليم رخصة البناء  1.3
  لسكوت الإدارة ف 

 اشكالية التكييف القانون 

ان التطرق لحالة السكوت المتعلقة بقرارات التعمبر ورخصة البناء على وجه 
  تقديم ت

ها عن بعض الصور المشابهة لهاالخصوص يقتض   .عريفها ومن ثم تميبر 

  : أولا
 تميبر  حالة السكوت عن القرار الضمت 

  الإنفرادي الصادر عن مرفق عام و "يعرف الفقه القرار الإداري على أنه 
العمل القانون 

  تحقيقا للمصلحة العامة
ومن هذا المنطلق يمكن  36الذي من شانه إحداث أثر قانون 

خيص المسلم من طرف سلطة إدارية لتشييد بناء "البناء على أنها  تعريف رخصة الب 
عمل إداري "كما تعرف أيضا على أنها  37"جديد أو تعديل بناء قائم عن طريق الأشغال

                                                           
33
ة، المرجع السابق، ص    112لعبيدي خبر
34
،أطروحة دكتوراه، تخصص قانون عرنر  باي يزيد،اسب    اتيجية البناء على ضوء قانون التهيئة والتعمبر

 111عقاري، جامعة باتنة ص 
35
ة، المرجع السابق، ص    113لعيدي خبر
36
، القرارات الإدارية، دار العلوم للنشر و التوزي    ع،    8، عنابة، ص 2996محمد الصغبر بعلى 
37

 Henri Jacquot François Priet, Droit de l’urbanisme, 
3èmeédition,1998,Dalloz,DeltaLiban 2000,p 547 
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  يجب 
  شكل قرار انفرادي ترخص بموجبه سلطة إدارية القيام بأشغال بناء الت 

يتخذ ف 
  المكان ا

م الإرتفاقات المطبقة ف    تقام فيهأن تحب 
 38"لت 

  اتخاذ الإدارة لموقف سلتر  وعدم الإفصاح عن إرادتها 
تتمثل حالة السكوت ف 

، أما القرار 39بشكل واضح يجعل من فهم موقفها أمرا صعبا، وإرهاقا المخاطب بالقرار
  يستنتج من خلالها مقصد الإدارة من 

ات الت    فيفهم من بعض القرائن والمؤشر
الضمت 

  وحالة هذا الموقف سواء با
لإيجاب أو بالرفض، وقد مبر  الفقه بير  القرار الضمت 

السكوت كموقف سلتر  فنكون أمام الأول إذا كانت الإدارة تمارس صلاحياتها بناءا على 
  فهو مرتبط بالسلطة المقيدة

 40سلطة تقديرية أما الثان 

  ال 82/92إن اسقاط هذه الحالة على رخصة البناء يعود بنا إلى أحكام القانون 
ت 

يوما بالنسبة لرخص  19جعلت من سكوت الإدارة المكلفة بتسليم رخصة البناء لمدة 
   16بناء المجمعات السكنية ومدة 

يوما بالنسبة للسكنات الفردية على أنه قرار ضمت 
  هذا القانون إلى حماية المواطن 

ع ف  بمنح رخصة البناء، وأكبر من ذلك فقط سغ المشر
  حالة طلب معلومات أو وثائق بشكل أكبر حيث أنه لم يق

  بتوقيف شيان الآجال ف 
ض 

 41إضافية تتعلق بملف رخصة بناء سكن فردي

المتعلق بالتهيئة والتعمبر الذي ألغ  أحكام القانون  19/21إن صدور القانون 
  مختلف، وهذا ما أكده المرسوم التنفيذي  82/92

  وإجران 
 11/171جاء بمنطق قانون 

   الذي بدوره( الملغ  )
أشهر حسب  4أشهر و  3حض آجال دراسة طلب رخصة البناء ف 

  الحال نفسه بعد   42الحالة
  حير  لم تحدد  القيمة القانونية لهذا الموقف السلتر  وبف 

ف 
تم تقليص آجال  16/11، وصدور المرسوم التنفيذي 11/171إلغاء المرسوم التنفيذي 

ون أن يعطى لحالة سكوت الإدارة بد 43يوما 29: دراسة طلب رخصة البناء وحددت ب    

                                                           
 
38
 Djilali Adja,Bernard DROBENKO, Droit de l’urbanisme, BERTI édition 

GALINO,EJA,Paris,2006,BERTI édition,Alger,2007,p190 
39
، الجوانب التطبي   

  المنازعات الإدارية، القسم الثان 
قية للمنازعة الإدارية، دار عمار بوضياف، المرجع ف 
 22،ص 2913جسور، الطبعة الأولى سنة 

40
 24المرجع نفسه، ص  
41
 السابق الذكر 82/92من القانون  14و  13المواد  
42
ت المادة     يصدرها رئيس البلدية كممثل للدولة  82/92من القانون  43مبر 

بير  آجال رخصة البناء الت 
 (أشهر 4)والحالات الأخرى ب       ( أشهر 3)

43
 16/11من المرسوم التنفيذي  61أنظر المادة  
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  حير  اعتبر سكوت 
المكلفة بإصدار رخصة البناء تكييفا قانونيا لا بالرفض ولا بالقبول، ف 

  بالموافقة
  يتم استشارتها بمثابة قرار ضمت 

 44الهيئات العمومية والجمعيات الت 

  اعتبار حالة السكوت تارة ق
رارا وهنا نطرح تساؤلا مهما حول المعيار المتبع ف 

  تنظم 
  و تارة موقفا سلبيا مبهما، خاصة إذا أخذنا بعير  الإعتبار أن النصوص الت 

ضمت 
رات حالة السكوت ؟  رخصة البناء أغلبها تكتش  طابعا إجرائيا و تقنيا، فماه  إذا مبر

إن الإجابة على هذا التساؤل تقودنا إلى عرض موقف الفقه من سكوت الإدارة 
 :الذي سنقدمه كالتالى  

 موقف الفقه من حالة سكوت الإدارة : نيا ثا

  بالرفض 
تأرجح الفقه بير  اتجاهير  يعتبر الأول سكوت الإدارة على أنه قرار ضمت 

  
راته الت    بالقبول و لكل مبر

  فيعتبر هذا الموقف على أنه قرار ضمت 
أما الإتجاه الثان 
 :سنعرضها كالتالى  

  بالرفض -
 اعتبار سكوت الإدارة على أنه قرار ضمت 

  استغلال السكوت كامتياز و 
يذهب هذا الإتجاه من منطلق أن كبح الإدارة ف 

  هذا يؤكد الفقيه 
اف للفرد باللجوء للقضاء وف  أن اعتبار  Barthelemyبالتالى  الإعب 

  هذا الموقف من شأنه أن يحد 
  و إقرار حق الطعن ف 

سكوت الإدارة على أنه رفض ضمت 
على شاكلة ما يعرف   (dénie de l’administration)مما سماه الفقيه إنكار الإدارة 

  أغلب الأحيان هو مظهر من مظاهر الإعتداء 
  القضاء ،لأن السكوت ف 

بإنكار العدالة ف 
على حق معير  

45 

  نفس السياق يذهب الفقيه 
أن قاعدة : إلى القول Charles Débbaschف 

  يبدو من النظرة الأ
ولى أنه لا يخدم مصلحة اعتبار سكوت الإدارة على أنه رفض ضمت 

  الحقيقة يغطى  فراغا قانونيا سببه تقاعس الإدارة 
 l’inertie deالأفراد، لكنه ف 

l’administration) ) وبالتالى  تقديم طعون من شأنه أن يجعل المختص بإصدار القرار
ام القانون، ا على احب    بالرفض  مجبر

وعليه فإن اعتبار سكوت الإدارة على أنه قرار ضمت 
  نفس السياق ذهب القضاء  46أحسن من أن نكون أمام وضعية سكوت مبهمة

وف 

                                                           
44
 المرجع نفسه 47المادة  

45
 Mustapha Karadji, les formes du silence de l’administration, Revue de droit 

public algérien et comparé,volume05,N01/2019,p 14 
ibidem,p p 13-14 

46
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   M.Guenotالإداري الفرنش  إلى تحليل هذا الموقف عن طريق مفوض الحكومة 
ف 

ا سكوت الإدارة على أنه سواء 1179فيفري  27أحد الدعاوى بتاري    خ     معتبر
قرار ضمت 

بالرفض أو بالقبول ه  مسألة تتعلق بالإجراءات و لا ترتبط بأي بشكل بضمانة أساسية 
 47تتعلق بالمبادئ العامة للقانون

  
المحدد لكيفيات معالجة  2916يوليو  26إن صدور القرار الوزاري المؤرخ ف 

سوم من المر  13الطعون المتعلقة بعقود التعمبر الذي جاء تجسيدا لنص المادة 
المعدل و المتمم اعتبر ضمنيا ان حالة السكوت فيما يتعلق بطلب  16/11التنفيذي 

  المادة 
منه على أن اللجنة  93رخصة البناء تعتبر قرارا ضمنيا بالرفض كونه نص ف 

تختص بالطعون المودعة من طرف كل شخص طبيغ  أو معنوي لم يرضه الرد أو لم ترد 
ود التعمبر و تسليمها و الفصل فيهاعليه السلطة المكلفة بتحضبر عق

وهو نفس  48
  قرار للغرفة الثالثة رقم 

 621فهرس  991898التوجه الذي سلكه مجلس الدولة  ف 
حيث أنه بموجب مذكرة طعن بالإستئناف "  49الذي جاء فيه 22/97/2993بتاري    خ 

ضد قرار مجلس قضاء ... مسجلة لدى كتابة ضبط مجلس الدولة استأنف السيد 
و الذي قض  برفض الدعوى لعدم التأسيس والرامية إلى إلزام بلدية عير  أرنات  سطيف

 .بأن تسلم له رخصة بناء

  المدة المحددة قانونا 
فقد تظلما أمام الدائرة و الولاية ...وأن البلدية لم تتخذ أي قرار ف 

  
  الطريق القضان 

  بالرفض سلك المعت 
 و بعد سكوت الإدارة الذي يعتبر قرار ضمت 

  :وبعد فحص الملف و دراسة الوقائع انتهى مجلس الدولة لما يلى  

وط مما  حيث أن الطلب المستأنف المتعلق بتسليمه لرخصة البناء متوفر على جل الشر
 يتعير  إذن التضي    ح بأن له أحقية تسلم رخصة البناء من قبل البلدية 

دى معلنا عن أحقية وبالنتيجة ألغ  مجلس الدولة قرار الغرفة الإدارية بسطيف و تص
  تسلم رخصة البناء من البلدية ... السيد 

  "ف 

  
ع الفرنش  نجد أنه اعتبر حالة السكوت بمثابة قرار ضمت  وبالعودة للمشر

  موضعير  
 321-2999من القانون رقم  21الأول بموجب المادة : بالرفض وتأكد ذلك ف 

  علاقتهم مع الإدارة أما الث
  المادة المتعلق بحقوق المواطنير  ف 

  يتمثل ف 
 R 421-2ان 

                                                           
47
 Ibidem,p 14 

48
  القرار الوزاري المح 

، المؤرخ ف  ج  2916يوليو  26دد لكيفيات معالجة الطعون المتعلقة بعقود التعمبر
 2916لسنة  61ر عدد 

49
 411وارد بمؤلف عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  
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من القانون المتعلق بالقضاء الإداري الفرنش  ،كقاعدة عامة، إلا أنه وضع استثناءا على 
  حالة تقديم طلب الحصول على رخصة البناء واعتبر حالة السكوت على 

هذه القاعدة ف 
  بالموافقة

 50أنها قرار ضمت 

  بالموا -
 فقة اعتبار سكوت الإدارة على أنه قرار ضمت 

  بالموافقة و بالتالى  انشاء حقوق 
يمكن لحالة سكوت الإدارة أن تكون قرار ضمت 

ام حقوق وحريات الأفراد  إلا أن هذا ...مكتسبة، حيث يمكن هذا الموقف من احب 
  وهذا من 

ضا بل يجب أن يكون مصدره النص القانون  الموقف لا يمكن أن يكون مفب 
  الإداري أث

اعشأنه تسهيل مهمة القاض    الب  
 51ناء النظر ف 

إن اسقاط هذا الموقف على النصوص القانونية المنظمة لكيفيات الحصول على 
ددا للأخذ بهذا  ع الجزائري كان مب    الجزائر يكشف لنا أن موقف المشر

رخصة البناء ف 
  القانون 

قرارا ضمنيا بالموافقة ( الملغ  ) 82/92الموقف فقد جعل من سكوت الإدارة ف 
  القرار رقم وبالتالى  ا

   62673لحصول على رخصة البناء ، وف 
 98/91/1183المؤرخ ف 

  بالموافقة
  مسألة تسليم رخصة البناء بمثابة قرارا ضمت 

 52تم تكييف سكوت البلدية ف 
الذي يحدد انتقاليا ( الملغ  ) 86/91ولم يتوقف الأمر هنا فقط  لأن صدور القانون 

  قصد المحافظة عليها 
  المادة  قواعد شغل الأراض 

منه بإمكانية  19وحمايتها قد قض  ف 
  
  حالة سكوتها و تسليم رخصة البناء للمعت 

 ،53الجهات القضائية أن تأمر الإدارة ف 

( جواز توجيه أوامر للإدارة من طرف الجهات القضائية)وتجدر الإشارة أن هذا الموقف 
ذي ينادي به قانون فيه من السلبيات ما يجعل من عملية البناء تبتعد على النظام ال

  هذا جهة
، ويشجع على عمليات البناء الفوضوي والعشوان  ومن جهة أخرى . التعمبر

تهرب الإدارة من الرد على طلبات الحصول على رخص البناء، وتجنبا لذلك تدارك 
  قانون التعمبر 

ع الجزائري هذا الأمر ف  المتعلق بالتهيئة والتعمبر حيث  19/21المشر
  كلتا جمع بير  كل من 

حالة السكوت وحالة الرفض ومنح لطالب الرخصة حق الطعن ف 
  
 : الحالتير  وهذا ما يثبر تساؤلا مهما نصيغه كالآن 

                                                           
50
 49عزري الزين، المرجع السابق، ص  

51
 Mustapha Keradji,op cit,p17 

52
 329حبة عفاف، المرجع السابق، ص  
53
  قصد المحافظة عليها و حمايتها المؤرخ  86/91أنظر القانون  

الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الأراض 
  
 1186لسنة  34ج ر عدد  1186غشت  13ف 
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  شكل قرار إداري مسبب، 
إذا كان الرفض ناتج عن دراسة للملف الذي ينتهى  ف 

ر حالة السكوت ؟ فما هو مبر
ع الجزائري عن  54 ومن هنا نتساءل عن سبب تراجع المشر

  طلب رخصة البناء ؟ موقفه
 من سكوت الإدارة ف 

  أن فلسفة الدولة تجاه السياسة العمرانية لم 
يمكن الإجابة عن هذا السؤال ف 

ع لممارسة الحريات اختلفت، لكن طرق معالجتها    الموقفير  ونظرة المشر
تكن نفسها ف 

سيما الذي جاء مكرسا  للحقوق والحريات لا  1181قانونيا لم تكن صائبة، لأن دستور 
  الملكية جاء بحكم عام حول هذا الحق الذي يسمح بممارسة حريات لصيقة 

الحق ف 
  
حرية الإستعمال،  –حرية الإستغلال   -حرية التضف: بحق الملكية والمتمثلة أساسا ف 

  جاءت بعده تتأرجح بير  تجسيد لما أقره 
  حير  نجد أن النصوص القانونية الت 

ف 
  مجال الملكية وتا

 19/21رة مناقضة لأحكامه، وأكبر من ذلك فإن القانون الدستور ف 
  تعديله لسنة 

للعديد من الإشكالات كحالة  2994المتعلق بالتهيئة لم يتطرق ف 
  
ورة رفع الحرج عن بعض المسائل المبهمة الت  السكوت، وهذا ما يجعلنا ننادي بض 

  مج
  ظل التوجه الحديث للدولة ف 

ال الاستثمار تؤرق طالب رخصة البناء، خاصة ف 
  تحتاج بالدرجة الأولى إلى هذا 

لاسيما الاستثمار الأجنتر  بهدف دفه عجلة التنمية والت 
 .النوع من الرخص كشهادة ميلاد للاستثمار 

  قرار رخصة البناء  2.3
 إشكالية القيمة القانونية للاستشارة و النشر ف 

  رخصة البن: أولا 
 اء القيمة القانونية لإجراء الاستشارة ف 

إن اتباع أي إجراء من طرف الإدارة لا يكون من العدم إذ يجب أن يرتبط كل 
ه أو يلزم الإدارة القيام به قبل إصدار أي قرار، ويعتبر إجراء    يجبر 

إجراء بنص قانون 
  المواضيع 

  تحيط عملية إصدار القرار الإداري، لاسيما ف 
الاستشارة أهم الإجراءات الت 

  تكتش  طابعا إجرا
  رخصة البناء، إلا أن هذا الإجراء لا يكون الت 

ئيا مثلما هو الحال ف 
  
  اللجوء لهذا الإجراء و ف 

دائما ملزما للإدارة فأحيانا يمنحها القانون سلطة تقديرية ف 
مواضع اخرى يلزمها حت  بالخضوع لمضمون قرار الاستشارة و هو ما يعرف بالرأي 

  55المطابق

  إطار التحقيق المسبق لتسل
يم رخصة البناء تضمن النص القانون على القيام وف 

  
 :56باستشارة مجموعة من الهيئات والمتمثلة بشكل أساسا ف 

                                                           
54
 329حبة عفاف، المرجع السابق، ص 
55
، المرجع السابق، ص ص    74 – 72محمد الصغبر بعلى 
56
 (الملغ  ) 11/171من المرسوم التنفيذي  31أنظر المادة  
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 مصالح الحماية المدنية  -

 المصالح المختصة بالأماكن والآثار التاريخية والسياحية  -

 مصلحة الدولة المكلفة بالفلاحة  -
اعتبر سكوتها قرارا  وقد منح القانون أجل شهر للرد على طلب الاستشارة وإلا 

المعدل والمتمم الذي أضاف  16/11ضمنيا بالموافقة، وبعد صدور المرسوم التنفيذي 
  
مصلحة الدولة المكلفة بالتعمبر ومصالح الدولة المكلفة بالبيئة وقلص آجال النظر ف 

 أيام و إلا اعتبر سكوتها قرارا ضمنيا  8أيام مع منحها تذكبر مدته  8طلب الاستشارة إلى 
 57.بالموافقة

  مسألة إجراء الاستشارة المتعلقة برخصة البناء يتعلق 
إن الإشكال الذي يطرح ف 

  المصطلحات المستعملة للإشارة إلى هذا الإجراء 
بشقير  أساسيير  يتمثل الشق الأول ف 

 11/171أشار المرسوم التنفيذي ) جمع الموافقات : حيث أن النص تضمن مصطلج  
  تبدي (  اتفاقاتالملغ  لمصطلح 

والآراء وهذا ما يجعلنا نطرح تساؤلا حول المصالح الت 
  تبدي آراء ؟ مع العلم أن الفقرة الثانية من المادة 

للمرسوم  47موافقات والمصالح الت 
ابتداءا من تاري    خ استلام )... المعدل والمتمم اكتفت بمصطلح رأي  16/11التنفيذي 

  فيتعلق ...( طلب الرأي 
بالقيمة القانونية لهذا الرأي هل هو رأي على أما الشق الثان 

 سبيل الاستشارة فقط أم رأي مطابق ؟

  يقصد بالرأي، وأن مضمون الإستشارة ليس من 
ضنا أن النص القانون  اذا افب 

 48أيام ولماذا أورد التذكبر بمدة  8: قبيل الرأي المطابق فلماذا قيد إجراء الاستشارة ب     
 الصناعية المستقبلة للجمهور ؟ ساعة بالنسبة للمشاري    ع

  المادة 
من  47وإذا كان الشباك الوحيد يظم ممثلير  عن المصالح المذكورة ف 

  الإجتماع ؟   16/11المرسوم التنفيذي 
يمكن أن نتساءل عن دور ممثلى  هذه المصالح ف 

كون أن النص التنظيمى   لم يحدد كيفية اتخاذ القرار داخل الشباك الوحيد وكذا 
 يات الممنوحة لرئيس الشباك الوحيد ؟الصلاح

المتعلق  18/94وبالعودة لبعض النصوص القانونية الخاصة نجد مثلا القانون 
  مادته 

اث ينص ف  وع يستلزم رخصة بناء تتعلق "على أن  23بحماية الآثار والب  كل مشر
  أو منطقة محمية لا يمكن أن تسلم رخصة البناء إلا بعد موافقة الم

صالح بمعلم تاريج 
ويستنتج من هذه المادة أن مضمون إجراء الاستشارة  يكون  58" المكلفة بوزارة الثقافة

                                                           
57
 المعدل و المتمم 16/11من المرسوم التنفيذي  47ة أنظر الماد 
58
   18/94القانون  

اث ج ر عدد  1118يونيو  16المؤرخ ف   1118لسنة  44المتعلق بحماية الب 
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ملزما للسلطة المختصة بتسليم رخصة البناء و أن تسليمها يتوقف على موافقة 
  تم استشارتها

 59.المصلحة الت 

فبالرغم من أن بعض النصوص الخاصة يمكن أن تتضمن أحكاما مكملة لهذا 
  هذا النص وتوضيح القيمة القانونية لإجراء الإجراء إلا 

ع  مدعو لإعادة النظر ف   أن المشر
  
  قانون التعمبر بصفة عامة، ورخصة البناء بصفة خاصة لتفادي الوقوع ف 

الاستشارة ف 
  خاصة و أن هناك إبهام فيما 

، كون أن رخصة البناء ذات طابع إجران   
أي فراغ قانون 

 .ا الإجراء بشكل عاميتعلق بمسألة عدم القيام بهذ

 الإشكال المتعلق بنشر رخصة البناء : ثانيا

الذي ينظم العلاقات بير   88/131بداية يجب الإشارة إلى أن المرسوم التنفيذي 
  تتخذها الإدارة 

ورة إعلام المواطنير  بكل التداببر الت  الإدارة والمواطن أكد على ض 
ها وتمكير  المواطنير  من الإطلاع علي   بعض الحالات الإستثنائيةوتضمن نشر

، 60ها إلا ف 
  المادة  16/11وقد نص المرسوم التنفيذي 

منه على أن رخصة البناء الممنوحة  61ف 
، غبر أن الملاحظ هو عدم تحديد 61تخضع لإجراء التعليق بمقر المجلس الشعتر  البلدي

يث كان من الغاية من هذا النشر إلا الإشارة على أنه يهدف فقط إلى إعلام الجمهور، ح
المفروض أن يكون النشر وسيلة تمكن من حق الطعن  ضد قرار رخصة البناء، مع 
  أقرها النص التنظيمى  والمحدد 

الإشارة إلى آجال الطعن ومن جهة أخرى تثبر المدة ان 
  يمكن أن تكون لها 

بسنة وشهر العديد من نقاط الاستفهام حول هذه المدة الطويلة الت 
ع الجزائري يعيد آثار سلبية على صاح ب الرخصة ولهذا من المستحسن لولا أن المشر

  هذه المسألة ويقلصها
 62النظر ف 

إن اعتبار رخصة البناء بمثابة قرار إداري يجب ان يرتبط بتحقيق المصلحة 
ار بالمصلحة الخاصة من جهة أخرى، ولهذا فإن تحديد  العامة من جهة وعدم الإض 

، يفهم الغاية من إجراء نشر قرار رخصة    متناول الجمهور مظهر إيجانر 
البناء وجعله ف 

منه أن المواطن يمكن له أن يدرك ما تتخذه الإدارة من قرارات، لكن عدم التطرق بصفة 

                                                           
59
  الجزائر، الطبعة الأولى، سنة  

،الإسكندرية، 2911وداد عطوي، الرقابة القضائية على رخصة البناء ف 
 81-88ص ص 

60
   88/131المرسوم التنفيذي  

ج ر عدد  1188يوليو  94ينظم العلاقات بير  الإدارة و المواطن مؤرخ ف 
27   

 1188يوليو  91مؤرخة ف 
61
 المعدل و المتمم 16/11من المرسوم التنفيذي  61أنظر المادة  
62
، العدد    

  مجال التهيئة و التعمبر ،مجلة الإجتهاد القضان 
عزري الزين، دور الجماعات المحلية ف 

 الدولى  الخامس حول 34السادس، ص 
  الملتف 

  الدول :"، مداخلة ف 
دور ومكانة الجماعات المحلية ف 

 كلية الحقوق بسكرة بالتنسيق مع جمعية هانس صيدل" المغاربية 
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  تطبيق محتوى رخصة البناء، 
عملية لهذا الموضوع يمكن أن يخلف مشاكل وعراقيل ف 

ان من لم يعجبه مضمون  ضنا أن هناك من الجبر قرار رخصة البناء بحكم أنه بمعت  لو افب 
؟، وكيف نضمن التطبيق  ار على ملكيته فكيف نضمن حقوق هذا الأخبر يرتب أض 
  
السليم لنص القانون؟ وهنا يمكن أن نجيب بأن أهم ما يمكن أن يمنحه القانون للغبر ف 

ض على قرار  معارضة قرار رخصة البناء هو الدعوى الإدارية وبالتالى  جعل الغبر المعب 
  يسمح له بمخاصمة هذا النوع من القرارات استنادا إلى أهم رخص

  وضع قانون 
ة البناء ف 

  رفع الدعوى الإدارية
ط  الصفة والمصلحة ف 

طير  وهما شر  .شر

المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن  98/91لقد نص القانون 
  رافع 

ط وجود صفة ومصلحة ف  وعلى هذا  63الدعوىرفع كل دعوى أمام القضاء يشب 
يرى بأن (  الغبر )الأساس يجب على إجراء النشر أن يكون دعامة قانونية لكل رافع دعوى 

را على ملكيته    كأن يحدث ض 
منح رخصة البناء للغبر يمكن أن تؤثر على مركزه القانون 

ان  .باعتباره أحد الجبر

  
فيه ثلاثة  ويعتبر الطعن من طرف الغبر ضد رخصة البناء ذو طابع خاص يلتف 

فكيف يتم ضمان ... الادارة المانحة للخرصة والمستفيد من الرخصة والغبر : أطراف 
الموازنة والتوفيق بير  ثبات هذا النوع من الرخص مع حقوق الغبر من جهة، ومبدأ 

  من جهة أخرى
وعية واللجوء للقاض  أي )مع الإشارة إلى أن هذه المسألة ، 64المشر
ار بشكل كببر عندما يكون لرخصة البناء بعد اقتصادي ويمكن تث( الطعن من طرف الغبر 

وع، وب  هذا فإن  أن تؤدي بالإضافة إلى وقف تنفيذ قرار رخصة البناء إلى توقيف المشر
وع ولهذا أصبحت    شلل هذا المشر

الطعن المثار من طرف الغبر  من شأنه أن يتسبب ف 
ورة تأمير  رخصة البناء من الطعون التعسفية أمرا م  65فروضا يجب النظر فيهض 

  قرار رخصة 
وري تفعيل القيمة القانونية لإجراء النشر ف  ولقد أصبح من الض 

وع بهدف إلى  ورة لأن كل مشر البناء وجعل عملية البناء تخدم المصلحة العامة بالض 
  أو جماع  لا يجب أن يخرج عن متطلبات قانون العمران الذي 

تشييد بناء سواء سكت 
 66لاولى إلى المحافظة على جمال المدينة والتوزي    ع السليم للسكانيهدف بالدرجة ا

                                                           
63
   98/91من القانون  13المادة  

اير  26المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المؤرخ ف   2998فبر
 2998لسنة  21ج ر عدد 

64
 Camille MOROT, Le tiers requérant et l’altération du recours pour excès de 

pouvoir en droit de l’urbanisme,thèse de doctorat soutenue le 02 juillet 2018  
65
 Ibidem,pp 28-29 

66
   91/91 للإطلاع أكبر أنظر القانون 

اير  29المؤرخ ف  لمدينة ج ر يتضمن القانون التوجيهى  ل 2991فبر
 2991لسنة  16عدد 
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ات النمو الاقتصادي خاصة    أصبحت احد مؤشر
إن انتشار ظاهرة التمدن الت 

  
ى، جعل من رخصة البناء محل اهتمام كببر كونها الوسيلة الت  على مستوى المدن الكبر

  توزي    ع السكان وإقامة المشاري    ع الاستثما
رية، إلا أن هناك عوامل سلبية يستند عليها ف 

جعلت منها تبتعد عن الهدف الرئيش  الذي ترسمه قوانير  التعمبر والمتمثل بالدرجة 
  والجمالى  

،  والمحافظة على البعد البيت  الأولى المحافظة على توجيهات أدوات التعمبر
، وهنا تضاف قيمة أخرى لتميكن الغبر من مخاصمة أي قرار رخصة  لها بشكل أساس 

ار بهذه التوجيهات وعليه نستخلص كل هذا بالقول أن  فتح الباب : بناء من شأنه الإض 
أما الغبر ليس من شأنه الدفاع عن مصلحة شخصية فقط بل يمكن أن تكون مصلحة 

جمهور ) استعملت مصطلح  16/11من المرسوم التنفيذي  66عامة خاصة وأن المادة 
  لهذا الإجراء لجعل من رخصة  ولهذا نحن نرى أنه من الأحسن تفعيل( 

القيمة القانون 
  
  الضبط الإداري العمران 

 .البناء تقوم بمهمتها الأساسية والمتمثلة ف 

 الخاتمة  4

  تسليم رخصة 
ع الجزائري نظم مسألة الإختصاص ف    الختام نستنتج أن المشر

ف 
الوزير المكلف البناء على ثلاثة مستويات  بير  رئيس المجلس الشعتر  البلدي و الوالى  و 

  
  نوع محدد من رخص البناء، مستندا ف 

، حيث منح كل سلطة مهمة النظر ف  بالتعمبر
ذلك على عدة معايبر سواء الكثافة السكانية أو موضوع الرخصة فيما إذا كان يتعلق 

، جهوي  اتيجر  ، اسب   
، وطت  وع صغبر أو كببر  .بمشر

ع الجزائري إضفاء  ومن خلال مختلف النصوص القانونية والتنظيمية أراد  المشر
  عملية بمنح رخصة البناء، ويظهر ذلك 

ء من التجديد على مسألة الاختصاص ف   
سر

  جاءت 
باستقراء مختلف  النصوص القانونية سواء الملغاة أو السارية المفعول، والت 

ء من الجدية حول مسألة توزي    ع الاختصاص بير  مختلف السلطات   
لتفرض سر

ة المختصة بتسليم رخصة ال   هذا الموضوع بنسبة كببر
ع الجزائري ف  بناء، وقد وفق المشر

  بعض المسائل الأخرى، سواء المتعلقة بعدم دقة النص أو التعارض بير  كل 
لكنه فشل ف 
المحدد  16/11المتعلق بالتهيئة والتعمبر والمرسوم التنفيذي  19/21من القانون 

  بعض الأحيان، خاص
ة فيما يتعلق بتنظيم مسألة لكيفيات تسليم عقود  التعمبر ف 

  تمتاز بالمرونة مما يصعب 
  اختصاص وكذلك بعض المصطلحات الت 

واحدة بجهت 
اتيجية والمشاري    ع ذات المصلحة الوطنية: فهم المقصود منها مثل مصطلح  الخ ...الاسب 
 .بدون وضع معيار للتميبر  بينها

  الخلل الذي يكتنف بعض المسائل ا
ورة إعادة النظر ف  لمتعلقة بتوزي    ع إن ض 

  يتم طلبها، خاصة 
وري كون أن رخصة البناء من أكبر الرخص الت  الإختصاص أمر ض 
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  الذي يركز بشكل 
وأن التوجه الحديث للدولة يتجه نحو تجسيد فكرة الأمن القانون 
  وتفادي أي غموض فيه صياغته 

 .أساس  على وضوح النص القانون 

 قائمة المصادر و المراجع -5
 قانونية النصوص ال
 القوانير  

   82/92القانون  -1
  للبناء مؤرخ ف 

اير  91يتعلق برخصة البناء و رخصة تجزئة الأراض  فبر
   6ج ر عدد  1182

اير  1مؤرخة ف   . 1182فبر

  قصد المحافظة عليها و حمايتها  86/91القانون  -2
الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الأراض 

  
   34عدد  الجريدة الرسمية  1186غشت  13المؤرخ ف 

 . 1186غشت  14مؤرخة ف 

   18/94القانون  -3
اث الجريدة الرسمية عدد  1118يونيو  16المؤرخ ف  المتعلق بحماية الب 

 . 1118لسنة  44

   62المتعلق بالتهيئة و التعمبر الجريدة الرسمية عدد  19/21القانون  -4
ديسمبر  92مؤرخة ف 

  م 61ج ر عدد  94/96المعدل والمتمم بالقانون  1119
 . 2994غشت  16ؤرخة ف 

   98/91القانون  -5
اير  26المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المؤرخ ف   2998فبر

 . 2998لسنة  21الجريدة الرسمية عدد 

   12/97القانون  -6
اير  21المتعلق بالولاية المؤرخ ف   12الجريدة الرسمية عدد  2912فبر

  
اير  21مؤرخة ف   . 2912فبر

 المراسيم
  أول يونيو  21ج ر عدد  11/171رسوم التنفيذي الم -1

) المعدل والمتمم  1111مؤرخة ف 
 (الملغ  

   88/131المرسوم التنفيذي  -2
يوليو  94ينظم العلاقات بير  الإدارة و المواطن مؤرخ ف 

   27الجريدة الرسمية عدد  1188
 . 1188يوليو  91مؤرخة ف 

  يحدد قائمة المنشآت ال 97/144المرسوم التنفيذي  -3
 11مصنفة لحماية البيئة المؤرخ ف 

   34الجريدة الرسمية عدد  2997ماي 
 . 2997ماي  22مؤرخة ف 

يحدد كيفيات تحضبر عقود التعمبر وتسليمها الجريدة الرسمية  16/11المرسوم التنفيذي  -4
   97الرسمية  عدد 

اير  12مؤرخة ف  المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفيذي  2916فبر
   71ريدة الرسمية عدد الج 29-342

 . 2929ديسمبر  2مؤرخة ف 
 القرارات الوزارية 

1-   
 .يحدد تشكيلة لجان مراقبة عقود التعمبر  2991أكتوبر  28القرار الوزاري المؤرخ ف 

2-   
، المؤرخ ف   26القرار الوزاري المحدد لكيفيات معالجة الطعون المتعلقة بعقود التعمبر

   61الجريدة الرسمية عدد  2916يوليو 
  . 2916سبتمبر  27مؤرخة ف 

 التعليمات الوزارية 
   178المذكرة رقم  -1

الصادرة عن وزارة السكن و العمران و  2917فيفري  13المؤرخة ف 
 المدينة
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 الكتب 
 باللغة العربية 

، دار الفجر للنشر 91عزري الزين، قرارات العمران الفردية و طرق الطعن فيها ، الطبعة  -1
 . 49 – 32، ص، 2996، والتوزي    ع، القاهرة

، القرارات الإدارية، دار العلوم للنشر و التوزي    ع،  -2  – 72 – 8، عنابة، ص 2996محمد الصغبر بعلى 
74 . 

، الجوانب التطبيقية للمنازعة  -3  
  المنازعات الإدارية، القسم الثان 

عمار بوضياف، المرجع ف 
 . 411 – 22، ص 2913الإدارية، الطبعة الأولى، دار جسور، سنة 

  الجزائر، الطبعة الأولى، سنة  -4
، 2911وداد عطوي، الرقابة القضائية على رخصة البناء ف 

 . 81 – 88الإسكندرية، ص ص 

 باللغة الفرنسية 

 
1- Henri Jacquot François Priet, Droit de l’urbanisme, 

3
ème

édition,1998,Dalloz,Delta Liban, 2000,p 547 
2- Djilali Adja,Bernard DROBENKO, Droit de l’urbanisme, BERTI édition 

GALINO,EJA,Paris,2006,BERTI édition,Alger,2007,p190  .  

 أطروحات الدكتوراه 

 باللغة العربية

ي    ع  -1   التشر
ة، رخصة البناء و شهادة المطابقة كآليتير  لتنظيم التهيئة العمرانية ف  لعيدي خبر

معة مستغانم، نوقشت بتاري    خ الجزائري، أطروحة دكتوراه، تخصص قانون عقاري، جا
 . 111 – 119، ص ص 11/97/2911

، أطروحة دكتوراه،  -2 اتيجية البناء على ضوء قانون التهيئة و التعمبر
عرنر  باي يزيد، اسب 

 . 111تخصص قانون عقاري، جامعة باتنة ص 

 باللغة الأجنبية

Camille MOROT, Le tiers requérant et l’altération du recours pour excès 
de pouvoir en droit de l’urbanisme,thèse de doctorat soutenue le 02 juillet 2018 

 المقالات 

 باللغة العربية 

آلية جديدة لتحضبر عقود التعمبر و تسليمها، المجلة الأكاديمية : بلول فهيمة، الشباك الوحيد  -1
، المجلد   

  .311 – 316ص ص  2918سنة  91العدد  17للبحث القانون 

  الجزائر، مجلة  -2
  ف 
  تكريس النظام العام العمران 

لعور بدرة، دور عقود التعمبر المستحدثة ف 
، العدد   

 .111ص  ،2911سبتمبر  12الإجتهاد القضان 



 Journal OF LEGAL STUDIES (Class C) -( صنف ج)مجلة الدراسات القانونية 

(الجزائر)جامعة يحي  ى فارس بالمدية  –مخبر السيادة والعولمة مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   
ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

0303: القانوني رقم الإيداع -2015  

  191 - 289: صه             0111 رجب -م 0902 جانفي: السنة                 90: العدد             90: المجلد

 

404 

  ظل المرسوم التنفيذي  -3
المحدد لكيفيات تحضبر  16/11طيب عائشة، أحكام رخصة البناء ف 

،جامعة 97راسات القانونية والسياسية، العدد عقود التعمبر وتسليمها، مجلة البحوث و الد
 .212 -211ص ص  ،92البليدة 

  حماية البيئة و العمران، مجلة المفكر، العدد السادس، كلية  -4
حبة عفاف، دور رخصة البناء ف 

 . 318الحقوق بسكرة، ص 

 باللغة الأجنبية 
1- Mustapha Karadji, les formes du silence de l’administration, Revue de 

droit public algérien et comparé,volume05,N01/2019,p 14 . 

 أشغال الملتقيات 
، العدد السادس،   

، مجلة الإجتهاد القضان    مجال التهيئة والتعمبر
عزري الزين، دور الجماعات المحلية ف 

 الدولى  الخامس حول34ص 
  الملتف 

  الد: " ، مداخلة ف 
" ول المغاربية دور ومكانة الجماعات المحلية ف 

 .كلية الحقوق بسكرة بالتنسيق مع جمعية هانس صيدل

 
 


